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حركة تعمیر سریعة عبر المجالات المخصصة تشھد المدن الكبرى 

اع للبناء، وھذا راجع إلى التمركز الزائد للسكان في المناطق الشمالیة واتس

الأمر الذي أدى إلى زیادة في الكثافة نطاق النسیج العمراني وتضخمھ،

السكانیة أمام الحاجة الماسة إلى تشیید بنایات جدیدة لاحتواء ظاھرة انتشار 

ضوي والتشوه الحضري على حساب الأراضي غیر المخصصة 

للبناء، وجودة التخطیط العمراني للمدن، حیث حاولت الدولة التحكم في 

مقراطیة كبح الأزمة الاجتماعیة والبیئیة،واتخاذ تدابیر عقلانیة تؤثر على دی

جاھدة في سیاستھا العمرانیة إلى تقلیص الفجوة السكن الاجتماعي وتنظمھ،

نشاط الإنتاج الحقیقي للسكن والطلب المتزاید علیھ بإعادة ضبط 

من خلال تبني سیاسة السكن العمومي الإیجاري الترقیة العقاریة وتنمیتھا،

الترقوي كصیغة بدیلة في تأجیر السكنات الموجھة نحو فئة معینة من 

السكن الإیجاري العمومي        ،نعیمي إیمان
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  : ملخص

تشھد المدن الكبرى   

للبناء، وھذا راجع إلى التمركز الزائد للسكان في المناطق الشمالیة واتس

نطاق النسیج العمراني وتضخمھ،

السكانیة أمام الحاجة الماسة إلى تشیید بنایات جدیدة لاحتواء ظاھرة انتشار 

ضوي والتشوه الحضري على حساب الأراضي غیر المخصصة البناء الفو

للبناء، وجودة التخطیط العمراني للمدن، حیث حاولت الدولة التحكم في 

كبح الأزمة الاجتماعیة والبیئیة،واتخاذ تدابیر عقلانیة تؤثر على دی

السكن الاجتماعي وتنظمھ،

الإنتاج الحقیقي للسكن والطلب المتزاید علیھ بإعادة ضبط بین 

الترقیة العقاریة وتنمیتھا،

الترقوي كصیغة بدیلة في تأجیر السكنات الموجھة نحو فئة معینة من 
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وتفعیل التھیئة  طار تطویر أداء الترقیة العقاریةالمجتمع المحلي، في إ

 .العمرانیة، وإنتاج مدن تنمویة اقتصادیة مستدامة

،أزمة  السكن العمومي الإیجاريالعمراني، النطاق :الكلمات المفتاحیة

 .السكن، تھیئة المدن، الترقیة العقاریة
Abstract: 
   All over the world, cities have become larger. This is due to the 

overload positioning of inhabitants, and the expansion of 

urbanization in the Northern areas. All this led to an increase of 

the population density before the urgent need to build new 

buildings in order to contain the spread of chaotic constructions 

and the urban deformation; at the expense of lands not allocated 

for constructions, besides the quality of urban planning. 

  Thus, the state has tried to control the social and environmental 

crisis, in addition to take rational measures that affect and 

organize the social housing democracy. Striving in its urban 

policy so as to reduce the gap between the real production of 

housing and the increasing demand of it. And this is by re-

adjusting the activity of real estate promotion and its 

development, by adopting the policy of public rental housing 

promotion as an alternative formula in the rental housing directed 

towards a specific category of the community. Within the 

framework of developing the performance of real estate 

promotion and the activation of urbanization, and to produce 

sustainable economic developmental cities. 

Key Words: the range of urbanism, public rental housing, housing 

crisis, preparing cities, real estate promotion. 
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 i. naimi@univ-blida2.dz: یمیل، الإنعیمي إیمان -

  :  مقدمة

رتكز علیھا مختلف یعتبر قطاع السكن من الأعمدة الأساسیة التي ت   

تقرارالاجتماعي ومن أھم العوامل المساھمة في الاس قطاعات الدولة،

ي المجال بما في ذلك النمو الاقتصادي السلیم، فالتحكم ف والأمني للبلاد،

الدول في تنظیم فضاءھا وتقدیر تخطیطھا مدى تطور العمراني یعكس

الرامیة إلى مؤھلاتھا الابتكاریة وسیاستھا التنمویة  الحضري،حسب

وأي اختلال في تسییر قطاع  نة المدن وتثمین جودتھا وأداءھا،عصر

السكن یتسبب في تعریض البلاد إلى مشكلات وأزمات اجتماعیة وبیئیة 

یصعب تداركھا، وإیجاد حلول ناجعة لمواجھتھا، ھذا ما قد یستغرق 

واضح باین السنوات طویلة الأمد، خاصة مع تزاید النمو الدیموغرافي والت

المجال الوطني، بالإضافة إلى انھیار المباني  في توزیعھ على مستوى

حمایة  التخطیط في وسوء الجودة المعماریة،م معاییربسبب عدم احترا

  .المناطق الحضریة من الكوارث الطبیعیة، تأھیلھا وترقیتھا

الأمر الذي فرض على الدولة الجزائریة النظر في المنظومة القانونیة    

ة، من أجل تخفیف ھذا العبء المتنامي، وإیجاد حلول قانونیة جدیدة بجدی

للترقیة العقاریة، موجھة نحو ضمان حق السكن والرفاھیة لكل مواطن 

التي أدت إلى ظھور  جزائري بأكثر مرونة ودقة في تعدد صیغ الإسكان،

ذلك في سبیل تحقیق العدالة  أصناف متعلقة بالسكنات الاجتماعیة،

الاجتماعیة المنصفة، خاصة بالنسبة إلى الفئة ضعیفة الدخل، التي تمثل 

الشریحة الغالبة في المجتمع، حیث یتسنى لھم ابرام عقود إیجار تتیح لھم 

امكانیة الانتفاع من ھذه السكنات العمومیة الایجاریة، بتقدیم تسھیلات مالیة 

ثمن الایجار،مقارنة بسعر إیجار السكنات في من قبل الدولة في تخفیض 

السوق العقاریة بالإضافة إلى عدة امتیازات یستفید منھا المستأجر بصفة 
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أنھا ممولة من طرف الخزینة العمومیة، والتي تعتبر من أھم الركائز التي 

یعتمد علیھا ھذا النمط السكني، لإعادة إنعاش قطاع السكن والتقلیص من 

  . المتزاید داخل المدن فجوة ھذا العجز

إن الغایة من دراسة ھذا الموضوع تكمن في البحث عن أھمیة وقیمة    

ھذه الصیغة الجدیدة على مستوى النشاط العقاري الترقوي، في دفع وتیرة 

إیجار السكنات العمومیة ذات الطابع الاجتماعي البحت، والحد من تضخم 

وبیئیاً، ومندمج فضائیاً  أزمة السكن، وخلق نسیج حضري مؤھل منظریاً

  .  على مستوى الإقلیم أو المنطقة أو الموقع

إلى : انطلاقا مما سبق نحاول في ھذا البحث الإجابة عن الإشكالیة التالیة   

أي مدى ستساھم الصیغة العمومیة الإیجاریة الجدیدة لترقیة السكن 

العقاریة  الاجتماعي في إطار اقتصادي تنموي وسط تطلعات سیاسة الترقیة

في الجزائر عامة والمدن خاصة؟ وذلك وفق خطة منھجیة إتبعنا من 

والتحلیلي للإجابة على الاشكالیة أعلاه في  خلالھا المنھج الوصفي

محورین، المحور الأول مخصص للأطر القانونیة لصیغة السكن العمومي 

ي الإیجاري الترقوي، أما المحور الثاني نخصصھ للسكن الایجاري العموم

  .آلیة لترقیة البنایات والتنمیة الاقتصادیة

  الإطار القانوني لصیغة السكن العمومي الایجاري الترقوي .1

إن الحق في السكن من الحقوق المعترف بھا على الصعید المحلي 

لتحقیق الاستقرار  حیث تتجسد أھمیتھ في كونھ أداة فعالة والدولي،

الجزائر على غرار ترقیة الخدمة الاقتصادي والاجتماعي، حیث حاولت 

العمومیة والنشاط العقاري لسد النقص الذي یعانیھ قطاع السكن وبتوفیر 

خاصة الافراد ذوي الدخل  سكن ملائم لمختلف الشرائح الاجتماعیة،

والمتوسط عن طریق تمویل صیغ سكنیة مختلفة لتغطیة  الضعیف
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ف القوانین مرتبط بشروط نصت علیھا مختل ،احتیاجات سوق السكن

  . والتنظیمات في إعادة ھیكلة قطاع السكن الاجتماعي

  السكن العمومي الإیجاري نشاط ترقوي مدعم .1.1

بھدف التخفیف من أزمة السكن وصعوبة إدراك تحقیق الاشباع الكامل 

والعادل اتبعت الدولة سیاسة التنویع في الاستفادة من السكنات بحسب 

الحصول على السكن، ومن بین صیغ  لزیادة فرص مستوي دخل الفرد،

ھذه السكنات منھا الموجھة للفئات الاجتماعیة القادرة على اقتناء سكن دون 

الحاجة إلى مساعدة الدولة، أما غیر المعنیة بدعمھا فھي تعتمد على 

التمویل الشخصي أو عن طریق اللجوء للقروض البنكیة عبر عقود بیع في 

  ).LP(صیغة السكن الترقوي الحر

الترقوي  السكن والمتمثلة في إلى صیغة أخرى بالإضافة

في اطار  2014 المدرج ضمن برنامج الدولة لسنةLPP(1(العمومي

تشرف مؤسسات الترقیة العقاریة  203-14المرسوم التنفیذي رقم 

العمومیة على إنجازه دون فتح المجال للمبادرة الخاصة في تشیید ھذا 

بالنسبة للفئات الاجتماعیة المتوسطة الدخل  النوع من السكنات، كذلك 

والمحدود فإن تدخل الدولة یقتصر على تقدیم الدعم لھا سواء بطریقة 

من  2مباشرة أو غیر مباشرة، وتكتسب السكنات المنجزة طابعا اجتماعیا

أو ما یسمى بسكنات ( 3خلال عقد الإیجار العمومي، وعقد البیع بالإیجار

حیث نجد أن  ،105-01المرسوم التنفیذي رقم المنصوص علیھ في ) عدل

المشرع الجزائري منح للمستفید حق الانتفاع المسبق بالمسكن قبل إتمام 

عملیة البیع عن طریق تسدید الثمن في شكل أقساط، عبر دفعات خلال 

 الفترة المحددة للإیجار المنصوص علیھا في العقد، والتي تتكفل بتسییرھا 

المستحدثة  )ADDL( طنیة لتحسین السكن و تطویرهوإنجازھا الوكالة الو

في  1991ماي  12المؤرخ في  148-91بموجب المرسوم التنفیذي رقم 
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شكل مؤسسة عمومیة ذات طابع صناعي وتجاري تحت وصایة وزارة 

  . السكن والعمران

الذي كان یسمى بالسكن  LPA(4(أما بالنسبة للسكن الترقوي المدعم

التساھمي سابقا یحظى الطالبین المؤھلین للحصول على سكن جماعي أو 

  بناء سكن ریفي ذو الدخل المتوسط من مساعدة مباشرة من طرف 

الدولة، عن طریق الصندوق الوطني للسكن بموجب المرسوم التنفیذي 

لدعم المحدد لكیفیات منح ھذا ا 2010أكتوبر 05المؤرخ في  10-235

المالي، لتبقى الدولة تمارس حق رقابة على الأشخاص المستفیدین من 

  .السكنات ذات الطابع الاجتماعي

وفي سبیل تحقیق أھداف البرامج السكنیة للدولة لامتصاص أزمة 

التي  ،)المحرومة(السكن وتوفیر سكن لائق للطبقة الاجتماعیة المعوزة

المالیة من امتلاك مسكن أو تعیش ظروف عسیرة لا تسمح لھا عوائدھا 

دفع إیجار لدى القطاع الخاص، أصبحت الدولة تتولى إنجاز وتمویل 

السكن العمومي الإیجاري كلیا، الذي یعتبر من أھم صیغ السكنات الموجھة 

المسند مھام تسییرھا إلى دیوان الترقیة والتسییر  5للفئات الاجتماعیة

ھ لا یخرج عن ملك الدولة وغیر العقاري، لعل ما یختلف بھ ھذا النوع أن

قابل للتنازل، عكس الصیغ السكنیة المذكورة سابقا، وفي نفس ھذا السیاق 

من سكنات الإعانة والموجھة تحدیدا للفئة المعوزة في إطار سیاسة الدولة 

ھو نمط أخر  6الرامیة إلى تطویر الفضاءات الریفیة، نجد أن السكن الریفي

دیم الدعم لھذه الطبقة بإنجاز سكنات لائقة في حاولت الدولة من خلالھ تق

الأریاف وتشجیع النازحین من العودة إلى الریف لفك الضغط عن المدن 

  .في الشمال وتحقیق الانصاف والتوازن الاقلیمي

ذلك قصد اشباع المناطق العمرانیة بمحفظة عقاریة ثریة، والتكفل  

ستحدثة تعطي مرونة الكامل بمشاریع البنایات الجدیدة بموجب عقود م
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وكذا توفیر  من الدولة بالتحفیزات الجبائیة، للمقتني والبائع، وبدعم

 تسھیلات ممكنة في شراء عقارات موجھة للبناء ضمن مشتملات الأملاك

كفیلة بالتسییر العقلاني والرشید  معقولة، الوطنیة الخاصة وبأثمان

عقاري متكامل مع تكوین بنك  للمجالات الحضریة بصورة مستدیمة،

  .ومندمج بالمشاریع الجدیدة للبنایات

  تعریف السكن الایجاري العمومي  .2.1

د السكنات الإیجاریة العمومیة على تمویل الدولة أو الجماعات تمتع

المحلیة بشكل كلي، في إطار سیاسة الخدمة الاجتماعیة وتلبیة المطالب 

لأن ات یختلف نمطھا، السكنیة للمواطنین، فالطابع الإیجاري لھذه السكن

ثمن بدل الإیجار الذي یدفعھ المستأجر ضئیل لا یعادل القیمة الحقیقة 

المعمول بھا في السوق العقاریة، وذلك وفق شروط وإجراءات معینة نص 

  .علیھا القانون

حیث أن السكن العمومي الایجاري یتم انجازه على أساس میزانیة 

ھم بذلك من طرف دواوین الترقیة خاصة، وذلك من قبل مقاولین یتم تكلیف

وھو موجھ فقط لفائدة الأشخاص أصحاب الدخل الذین  ،والتسییر العقاري

یتم تصنیفھم في خانة الطبقة الاجتماعیة الأكثر حرمانا أو الذین یقطنون 

  . 7أو غیر صحیة/في ظروف ھشة و

المحدد لقواعد منح السكن  142-08في ظل المرسوم رقم  .1.2.1

  :الایجاريالعمومي 

المؤرخ في  42- 98حسب نص المادة الثانیة من المرسوم التنفیذي رقم

على المساكن العمومیة  والمحدد لشرط الحصول 1998أول فبرایر

یقصد بالسكن الاجتماعي الإیجاري في " 8الإیجاریة ذات الطابع الاجتماعي

و مفھوم ھذا المرسوم، كل السكن الممول من أموال الخزینة العمومیة أ

 142- 08من المرسوم التنفیذي  02، كما عرفت المادة "میزانیة الدولة
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یقصد بالسكن العمومي الإیجاري " على أنھ 11/05/2008المؤرخ في 

السكن الممول من طرف الدولة أو الجماعات المحلیة والموجھ فقط 

للأشخاص الذین تم تصنیفھم حسب مداخیلھم ضمن الفئات الاجتماعیة 

أو /رومة التي لا تملك سكنا أو تقطن في سكنات غیر لائقة والمعوزة والمح

  ".لا تتوفر لأدنى شروط النظافة

كما یمكن استعمال السكن العمومي الإیجاري لتلبیة حاجیات محلیة 

   .9ناتجة عن ظروف استثنائیة أو ذات منفعة عامة مؤكدة

یر یتضح أن السكن الإیجاري العمومي یتم تمییزه من خلال ثلاثة معای

تتمثل أساسا في فئة المستفیدین منھ وطریقة التمویل خصوصا حیث تتولى 

الدولة تمویل انجاز ھذا النوع من الصیغ السكنیة سواء من أموال میزانیتھا 

أو خزینتھا، ولا یقف دعمھا على التشیید فقط وإنما یتعداه إلى التخفیض في 

الحقیقیة، ثم ھو درجة  قیمة بدل الإیجار الذي لا یطابق في الواقع التكلفة

كون أن مواصفات السكنات  والاقتصادیة لھ، أقل المواصفات التقنیة

الاجتماعیة في العادة ضعیفة مقارنة مع الصیغ السكنیة الأخرى المنجزة 

بمبادرات خاصة، كما تعمد الدولة إلى وضع شروط مقبولة لتوزیع 

  .10السكنات الاجتماعیة في ظل مبدأ العدالة الاجتماعیة

كما یجب التذكیر بأن تسمیة السكن العمومي الإیجاري لم تكن   

معروفة من قبل وإنما كانت تأخذ تسمیة السكن المعتدل الكراء أو السكن 

الاجتماعي، وما یلاحظ أن جمیع ما أطلق من تسمیات على ھذه السكنات 

ر یدل أن ھذه السكنات ذات إیجار مدعم نظرا لكونھ في متناول أو في مقدو

واتباعا لنص المادة المذكورة أعلاه قام المشرع  ،11أي مستأجر الوفاء بھ

بإجراء تعدیل على التسمیة التي كانت تطلق على ھذا النوع من السكنات 

ذات الطابع الاجتماعي، حیث أسقط منھا ھذا الأخیر وأصبحت تسمى 

  .السكن الایجاري العمومي
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المساكن وعدم قابلیتھا للبیع  وذلك كدلالة على المرجعیة العمومیة لھذه

أول التنازل المجاني علیھا لصالح المستفیدین من ناحیة، بعدما بات الكثیر 

من المستفیدین یقومون بعملیات بیع لھا من الباطن، ولا أدل على ذلك من 

كثرة القضایا من ھذا النوع التي باتت تعج بھا أروقة المحاكم الجزائریة 

التأكید على الصیغة الایجاریة المستوجبة لإمكانیة الیوم، ومن ناحیة أخرى 

الإقامة فیھا، بعدما باتت دواوین الترقیة والتسییر العقاري بصفتھا المشرفة 

على تسییر وصیانة ھذه الحظیرة من السكن، تسجل عجزا في موازنھا 

المستفیدین عبرالتراب الوطني عن سداد  المالیة جراء امتناع آلاف

   .12تحت مبرر الطابع الاجتماعي لھا أقساطھم الشھریة

المحدد لشروط لنقل حق  310- 16في الظل المرسوم رقم  .2.2.1

  :الایجار المتعلق بالسكن العمومي الایجاري

 30/11/2016لمؤرخ في ا 310-16لم یعرف المرسوم التنفیذي رقم     

المتعلق السكن العمومي الإیجاري بل اكتفى بتبیان شروط نقل حق الإیجار 

بھذه الصیغة السكنیة المسیرة من طرف دواوین الترقیة والتسییر العقاري 

الموكلة إلیھا 13كھیئة مؤجرة مكلفة بتأجیر المساكن وغیرھا من المھام

للمستأجر الذي تتوفر فیھ الشروط القانونیة وفقا لعقد إیجار نصت علیھ 

بین الھیئة  مقید بدفتر للشروط یبرم 142-08من المرسوم  44المادة 

  .سنوات قابلة للتجدید بصفة ضمنیة) 03(المؤجرة والمستفید لمدة 

حیث نجد أن المشرع الجزائري لم یتناول تعریف عقد إیجار السكن 

العمومي الإیجاري وممیزاتھ في أحكام المرسوم التنفیذي المذكور سلفا، بل 

جل تحدید اكتفى بقولھ أنھ یخضع لعقد إیجار والتي یفھم منھا أنھ من أ

الطبیعة القانونیة لھذا العقد نستند على القانون المدني في تعریف عقد 

الإیجار السكن العمومي لضبط قواعد ھذه العلاقة المستمرة بین المِؤجر 

  .والمستأجر وتبیان حقوق كل من الطرفین وواجباتھ
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  تعریف عقد إیجار السكن العمومي وممیزاتھ.1.2.2.1

أقدم العقود التي عرفھا القانون، والتي طرأت یعد عقد الإیجار من 

علیھا عدة تعدیلات في جل نصوص القانون المدني، الراجع سببھا إلى 

تطور العلاقات الاجتماعیة والمعاملات الاقتصادیة بین أفراد المجتمع، فقد 

وضع المشرع عقد إیجار السكن العمومي كأداة قانونیة یستطیع من خلالھا 

ن حسب مداخیلھم ضمن الفئات الاجتماعیة المعوزة الأشخاص المصنفی

الحصول على مسكن وفق شروط تجعل ھذا النمط السكني یختلف عما 

  .یشابھھ من السكنات الاجتماعیة

  :تعریف عقد إیجار السكن العمومي.1.1.2.2.1

عرف  ،13/05/2007المؤرخ في  05- 07بموجب القانون رقم  

" الجزائري على أنھ14انون المدنيمن الق 467عقد الإیجار في المادة 

الإیجارعقد یمكن المؤجر بمقتضاه المستأجر من الانتفاع بشيء لمدة محددة 

من  44والمادة  02وباعتماد على نص المادة  ،..."مقابل بدل إیجار معلوم

یمكن أن نستخلص أن ھذا العقد من العقود  142-08المرسوم التنفیذي 

فین، الدولة كھیئة مؤجرة ممثلة في دواوین التي تولد التزامات لكلا الطر

مقید بدفتر شروط یحدد حقوق  الترقیة والتسییر العقاري والمستأجرین،

ینفرد بھا ھذا العقد و تمیزه عن باقي  وواجبات الھیئة المؤجرة والمستأجر،

سواء من ناحیة المستأجر الذي یستوجب  عقود إیجار السكنات الأخرى،

حرمنا والذي لیس في مقدوره أن یمتلك مسكنھ أو  انتماءه للفئة الأكثر

أو من ناحیة  یقطن في سكنات غیر لائقة ولا تتوفر لأدنى شروط النظافة،

ثمن بدل الإیجار الذي لا یتوافق مع السوق العقاریة بمراعاة الدولة بذلك 

بالإضافة إلى مدة الایجار المحددة  الدخل المحدود لھذا الطبقة الاجتماعیة،
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سنوات قابلة للتجدید، كما یترتب عن عدم الشغل الفعلي للسكن  بثلاث

من نفس المرسوم  47العمومي مدة ستة أشھر مثبتة قانونا حسب المادة 

  .فسخ عقد الإیجار

أما بالنسبة للتمویل فیمول ھذا النوع من السكنات كلیا أو جزئیا من   

مدیریات وینجز على أرضیات عمومیة تخصص لمصالح  میزانیة الدولة،

السكن والتجھیزات العمومیة،وتسند إدارة ھذه المشاریع لدیوان الترقیة 

والتسییر العقاري،وینجز بمواصفات تقنیة واقتصادیة تمیزه عن غیره من 

كون أن مواصفات السكنات الاجتماعیة  السكنات المنجزة بمبادرة خاصة،

لتوزیع في العادة ضعیفة، كما تعمد الدولة إلى وضع شروط مقبولة 

في ظل مبدأ العدالة الاجتماعیة بین الأفراد وتمكین  15السكنات الاجتماعیة

  .كل شخص مؤھل قانونا الاستفادة من دعم الدولة

  :ممیزات عقد إیجار السكن العمومي.2.1.2.2.1

  :یتمیز عقد إیجار العمومي بعدة خصائص نذكر منھا الأكثر میزةً بھ

معناه یمثل : لجانبین وعقد معاوضةعقد إیجار السكن العمومي ملزم  -

التي تلتزم ) دائن(الدیوان الوطني للترقیة والتسییر العقاري الھیئة مؤجرة 

مقابل دفع أجرة  من الانتفاع بالعین المؤجرة،) المدین(بتمكین المستأجر

استعمال السكن شرط المحافظة علیھ وإعادة تسلیمھ للمؤجر عند انتھاء مدة 

أخذ مقابل لما یلتزم بھ وأي اخلال من أحد الطرفین فكل طرف ی ،الإیجار

  .یؤدي إلى فسخ العقد

إن المدة في عقد الإیجارھي عنصر : عقد الإیجار من عقود المدة -

جوھري، فإن عقد الإیجار من العقود المدة أي مستمرة في الزمان، ویلعب 

الیوم، (مھما فتقاس الالتزامات فیھ بالوحدات الزمنیة  دوراالوقت فیھ 

ومدة انتفاع المستأجر بالعین المؤجرة تجعل المؤجر مستحقا ) الشھر، السنة
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للأجرة، وأھمیة الزمن فیھ تتجلى أیضا في حالة الفسخ إذ لا یكون لھ أثر 

    16درجعي ولا یمكن إرجاع المتعاقدان إلى الحالة التي كانا علیھا قبل التعاق

لقد نص المشرع في الملحقین الأول : عقد الإیجار عقد نموذجي -

على الشروط الشكلیة للعقد الإیجار 142- 08ثاني من المرسوم التنفیذي وال

التي یجب أن تحرر في شكل مكتوب وفق النموذج المنصوص علیھ في 

  .القانون

: رعقد إیجار السكن العمومي مخصص للفئة المحرومة المحددة الأج -

 17المتعلق بالنشاط العقاري 03- 93قبل صدور المرسوم التشریعي رقم 

واجھت الدولة إشكالیة عدم العدالة الاجتماعیة الناتجة عن ظھور التفاوت 

وكان ذلك  وعدم المساواة في الحصول على مسكن أو قطعة أرض للبناء،

مختلفة نتیجة للمعالجة الموحدة لطلبات السكن دون تفریق بین المداخیل ال

لشرائح المجتمع، إلى جانب المضاربة التي كان ینتھجھا بعض أعوان 

  18شعورشرائح المجتمع المعوزة بإقصاء المتعمد الدولة مما أدى إلى

وبناءا علیھ حاولت الدولة معالجة ھذه الإشكالیة بأحكام أكثر دقة في 

ني شروط الاستفادة من الایجار على أنھ یتراوح  دخل أصحابھا بین اث

) دج24.000(دینار  وأربعة وعشرین ألف) دج12.000(ار عشرألف دین

  .والتي تم إیداعھا قبل صدور الأحكام الجدیدة

یمول ھذا النوع من : عقد الإیجار العمومي ممول من طرف الدولة -

السكنات الاجتماعیة من طرف الدولة أو الجماعات المحلیة، بالإضافة إلى 

الموجھة لإنجاز مشاریع الترقیة العقاریة  تخفیضات في أسعار الأراضي

التي ركز فیھا المشرع في ھذا المجال على الترقیة العقاریة ذات الطابع 

  . حیث یتحدد التخفیض في سعرھا حسب كل صیغة 19الاجتماعي

المؤسسات المالیة المختصة في تمویل ھذا النمط من  .2.2.2.1

  :السكنات



 ترقیة عقاریة لمدن تنمویة مستدامة: السكن الإیجاري العمومي        ،نعیمي إیمان

 

 2019رنوفمب/ 02، العددالسادس المجلد                           مجلة صوت القانون               

487  

المتعلق بالنشاط  03-93من خلال صدور المرسوم التشریعي 

العقاري، لجأت الجزائر إلى تبني سیاسیة جدیدة في مجال الدعم المالي 

أنھا  لتمویل الترقیة العقاریة، بعدما كانت الممول الوحید للسكن، حتى

مع استحداث مؤسسات مالیة إلى جانب  فتحت المجال أمام الخواص أیضا،

خاص المحتاجین لإعانة البنوك تقدم الدولة من خلالھا مساعدات للأش

  .الحصول على مسكن وذلك عن طریق الصندوق الوطني للسكن

  ) : CNL(الصندوق الوطني للسكن.1.2.2.2.1

لقد أنشأ الصندوق الوطني للسكن لیحل محل الصندوق الوطني للتوفیر 

حیث  144-91والاحتیاط في حقوقھ والتزاماتھ بموجب المرسوم رقم 

ینشأ صندوق وطني للسكن " 20على أنھ تنص المادة الأولى منھ

في شكل " الصندوق"یدعى في صلب النص ) ص.و.س(وباختصار

مؤسسة عمومیة ذات طابع صناعي وتجاري طبقا للتشریع المعمول 

المتضمن القانون الأساسي  145- 91كما أن المرسوم التنفیذي رقم ...." بھ

طني للسكن الخاص بالصندوق الوطني للسكن نص على أنھ الصندوق الو

یمارس مھامھ تحت  ،21یتمتع بالشخصیة المعنویة والاستقلال المالي

  .وصایة وزارة السكن والعمران والمدینة

  :صلاحیات ومھام الصندوق الوطني للسكن .2.2.2.2.1

اعتمادا على الصلاحیات والمھام التي منحھا القانون للصندوق الوطني 

ت والمساعدات التي تقدمھا الدولة للسكن یقوم ھذا الأخیر بتسییر المساھما

لصالح السكن، لاسیما في مجال الكراء وامتصاص السكن غیر اللائق مع 

إعادة الھیكلة العمرانیة وإعادة تأھیل الإطار المبني بما في ذلك صیانة 

 22وترقیة كل أشكال تمویل الإسكان، بما فیھ السكن ذي الطابع الاجتماعي

 04/10/1994المؤرخ في  308-94ي رقم نجد أیضا أن الرسوم التنفیذ
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قد حدد قواعد تدخل الصندوق الوطني للسكن في مجال الدعم المالي للأسر 

  .التي تتوفر فیھا شروط الاستفادة

كما یقوم الصندوق الوطني للسكن بالتمویل لحساب الدولة بدفع 

مستحقات مكاتب الدراسات ومؤسسات الإنجاز المتعاقدة مع دواوین الترقیة 

  . 23والتسییر العقاري

شروط وأحكام منح السكنات الإیجاریة العمومیة في إطار التنمیة  .2.1

  الاجتماعیة

تتكفل الدولة بإنجاز وتمویل ھذه السكنات عن طریق دواوین الترقیة   

  العقاریة والتسییر العقاري كمؤسسة عمومیة ذات طابع صناعي 

للطبقة الاجتماعیة المخصصة وتجاري، من أجل تحقیق منفعة عامة حتمیة 

لھا ھذه الصیغة، لتتولى الدائرة بعدھا تسلیم السكنات المقرر توزیعھا 

  .للمستفیدین المتوفرة فیھم الشروط المحددة في القانون

شروط تقدیم الطلب والاستفادة من صیغة السكن الایجاري  .1.2.1

  :العمومي

لسادسة من المرسوم على نص المادة الثالثة إلى غایة المادة ااً بناء

حدد المشرع الشروط الواجب توفرھا في طالب السكن ذي  08-142

الصیغة العمومیة الإیجاریة، بما في ذلك أحكام الملف الإداري المطلوب 

  .  إیداعھ لدى لجنة الدائرة المعنیة

  :شروط تقدیم الطلب.1.1.2.1

لا یمكن للشخص أن یتقدم بطلب للحصول على السكن العمومي 

یجاري إلا وفق شروط أشارت إلیھا المادة الرابعة من المرسوم التنفیذي الا

كما نصت علیھا  المعدل والمتمم، 05/10/2010المؤرخ في  10-235

  :المذكور سابقا تتمثل في 142- 08من المرسوم  03المادة 

  ؛یحوز على عقار أو مسكن موجھ للاستعمال السكني  -
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  ؛یمتلك قطعة أرض موجھة للبناء  -

أو سكن اجتماعي  قد استفاد سابقا من سكن عمومي إیجاري،  -

  ؛أو سكن ریفي أو سكن تم الحصول علیھ بصیغة البیع بالإیجار تساھمي،

مستفید من إعانة من طرف الدولة في إطار شراء أو بناء سكن أو   -

توسیع سكن ریفي وتخص ھذه الشروط أیضا زوج أو زوجة صاحب 

  .الطلب

  : فادةشروط الاست .2.1.2.1

جاء المرسوم بمجموعة من الشروط والمعاییر التي یجب أن تتوفر في 

  :الشخص الطبیعي الذي یرید الاستفادة من مسكن یمكن تلخیصھا فیما یلي

العامل الزمني للطالبي الاستفادة من سكن اجتماعي  یحدد: الإقامة -

 حیث قام المشرع إیجاري ما إذا كان لھم الحق في الحصول على سكن،

سنوات على الأقل  05بتمدید مدة الإقامة من سنة على الأقل إلى خمس 

إقامة اعتیادیة أخذا بمبدأ الاقدمیة والأسبقیة للسكان المقیمین فوق إقلیم 

  .البلدیة دون الوافدین الجدد لتفادي حرمان السكان الأصلیین

أشار المرسوم أنھ لیس ھناك أي  :تحدید دخل وسن طالب السكن -

أن یستفید شخص من ھذا النمط السكني إذا ثبت أن دخلھ الشھري  مناع من

بصفتھ ینتمي إلى الفئة المحدودة  24)دج 24000(العائلي لا یتجاوز 

سنة على الأقل ) 21(الدخل، وأن یكون سن طالب السكن واحد وعشرین

  .عند تاریخ إیداع الطلب

فبعد أن ظلت لسنوات طویلة شروط  :عامل أقدمیة طلب السكن -

معاییر فقط، تم إضافة معیار ) 03(استفادة المترشح تقتصر على ثلاث 

آخر تمثل في أقدمیة طلب السكن وھو أمر لھ وجاھتھ كونھ یأخذ بعین 

الاعتبار عاملا مھما یتعلق بطول مدة ترقب الكثیر من السكان للاستفادة 

جمالیة للمساكن المخصصة من سكن، خاصة بعد أن باتت الحصة الا
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وھو ما یتسبب في  سنة، 35لفائدة من ھم  40للتوزیع یقتطع منھا حوالي 

والتي تمثل  سنة، 35نقص الرصید الوجھ للفئة السنیة التي تجاوزت حد 

  .25الشریحة الأعظم في طلب السكن

  :محتوى الملف الاداري لطلب السكن الایجاري العمومي .2.2

من المرسوم أنھ یحرر طلب السكن العمومي  06أشارت المادة      

نسخة من " الإیجاري حسب النموذج المطبوع مرفوقا بوثائق الثبوتیة 

، شھادة عائلیة، شھادة الإقامة، شھادة تثبت الدخل )12( شھادة المیلاد رقم

شھادة تثبت عدم امتلاك عقار لطالب السكن  والأجرة أو عدم وجودھا،

ظة العقاریة، تصریح شرفي بالاطلاع على ھذه وزوجھ مسلمة من المحاف

حیث كل  الشروط وعدم تقدیم طلب مماثل لھذا الطلب في دائرة أخرى،

لیسلم ھذا الملف " تصریح كاذب یؤدي إلى إقصاء صاحبھ ویتابع قضائیا

إلى لجنة الدائرة المعنیة مقابل وصل تسلیم یحتوي على رقم تسلسلي 

   ئیس المحكمة المختص إقلیمیامسجل في سجل خاص مرقم من طرف ر

  .یؤشر علیھو

  السكن الایجاري العمومي آلیة لترقیة البنایات والتنمیة الاقتصادیة .2

        تعتمد الدولة في بناء أي محیط حضري أو منطقة عمرانیة    

سواء كانت تجمعات سكانیة متفرقة أو مدن جدیدة مطوقة، على  جدیدة،

یضمن التحكم والرقابة والتسییرالعقلاني للإقلیم نظام قانوني محدد مسبقا، 

بما یتماشى مع  القابل للتعمیر مع الأخذ بخصوصیاتھ وحمایة عناصره،

التي تستوجب تبني رؤیة جدیدة  خطط التطویر العمراني المجالي،

التي حالت دون  لتفادي الأخطاء والمعیقات واستراتیجیة فعالة ومندمجة،

لبیئة الحضریة في الجزائر سابقا، خاصة أمام عدم تحقیق التوازن المثالي ل

      فعالیة الأطر القانونیة والتنظیمیة ومخالفة المخططات المصادق 

علیھا، التي أدت إلى تدھور المجال العمراني وتشوه منظره، بشغل 
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الأراضي بطریقة اعتباطیة لا تحقق لدافعیة التنمیة الاقتصادیة، كما لا 

  .ة للمدن في نسیجھا الحضريتبرز الجودة البیئی

  دور السكن العمومي الإیجاري في تأھیل وترقیة البنایات .1.2

إن الحكم على أي سیاسة عمرانیة بالنجاح أو الفشل، یكفي القیام     

بالتطلع في العمران القائم بھا، للتأكد ما إذا كانت تحقق متطلبات التنمیة 

العمراني السلیم وسیاسة الإسكان ، فالتوسع 26الاقتصادیة والاجتماعیة

المضبوطة من شأنھا أن تقضي على السكنات الفوضویة وتخلق توازن بین 

الأقالیم التي تستوجب احترام خصوصیة كل منطقة وتطویر أداءھا البیئي 

  .المجالي، وتكییف التنمیة حسب مؤھلات المجال العمراني

  :فوضویة الھشةالقضاء النھائي على الأحیاء والسكنات ال .1.1.2

تعد أزمة السكن السبب الرئیسي المباشر في انتشار البناءات الفوضویة     

ومساسھا الخطیر بالبیئة العمرانیة، إذ أدت البناءات الفوضویة إلى التوسع 

وشوھت المناطق الحضریة  على حساب الأراضي الفلاحیة الإنتاجیة،

أوالمحلات التجاریة  والمدن، سواء في السطوح أو الأفنیة أو الشرفات

والمآرب، إذ تفتقر ھذه البناءات إلى أدنى مسحة جمالیة، كما أنھا لا تحترم 

وظیفة الفضاء، وبذلك فھي تشكل مساسًا بالبیئة العمرانیة في عدم احترام 

ھذا ما یترجم عجز الإدارة في التحكم في  ،27أدوات التعمیر ومخططاتھ

ولة في مطلع التسعینات تبني القانون ھذه الظاھرة والتي استوجبت على الد

من أجل 28المتعلق بالتھیئة والتعمیر 01/12/1990المؤرخ في  90-29

تنظیم استعمال الأرضي القابلة للتعمیر وإیجاد حلول لانتشار ظاھرة البناء 

الفوضوي من خلال وضع ضوابط وشروط في مجال شغل العقار 

في بعض الأجزاء من الحضري والتوسع العمراني في المدن، خاصة 

تتولى مراقبتھا أجھزة إداریة ) الساحل والأراضي الفلاحیة(التراب الوطني 
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مؤھلة قانونا خاصة على المستوى المحلي لفرض عقوبات جزائیة على 

  .مرتكب المخالفة

  2001غیر أنھ نتیجة للكوارث الطبیعة التي عرفتھا الجزائر في سنة    

، الذي تم 29-90جاء بھا القانون كشفت عن النقائص التي  2003و

والمتضمن قواعد وتنظیمات أكثر صرامة  05- 04تعدیلھ بموجب القانون 

خاصة فیما یتعلق بقابلیة الأرض للبناء ومدى  تعمل على تدارك النقص،

تعرضھا للأخطار الطبیعیة والتكنولوجیة، الخاضعة لإجراءات تحدید أو 

  .التنظیممنع البناء یتم تحدیدھا عن طریق 

     أدركت الدولة في ھذه الآونة أنھ یجب علیھا رفع وتیرة انتاج    

السكن، نتیجة تزاید الطلب الفعلي لمواجھة أزمة السكن المتفاقمة جراء ھذه 

الكوارث المتسببة في ھلاك العدید من الأرواح والممتلكات، خاصة بالنسبة 

  .للأسر الأكثر تضررا الفقیرة والمتوسطة الدخل

واثرى نقص فعالیة الإطار القانوني المنظم لمجال التوسع العمراني جاء    

 29المحدد لقواعد مطابقة البنایات وإتمام إنجازھا 15- 08القانون رقم 

المحددة صلاحیتھ بخمس سنوات من تاریخ نشره والرامي ھدفھا لأساسي 

إلى تحسین صورة المدینة من خلال وضع حد لظاھرة البنایات غیر 

متكاملة، وتقلیص من تشوه البیئة العمرانیة التي أصبحت تعاني منھ المدن ال

الجزائریة غیر أنھ مازال ھذا القانون یخضع إلى تأجیلات في تطبیقاتھ إلى 

حد الآن، نظرا لغیاب التخطیط المیداني العمراني وعدم درایة الادارة 

لى جانب تفشي المكلفة بكیفیة تطبیق بنود ھذا القانون على أرض الواقع إ

  .ظاھرة البناء الفوضوي في معظم المدن وصعوبة السیطرة علیھا

كما تشیر التقدیرات إلى أن ثلث السكان الحضر، الذین یشكلون سدس     

نتیجة لعدم تمكن الحكومات من تلبیة  سكان العالم یعیشون في العشوائیات،
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م للسكن السلی وتوفیر المحیط البیئي ،30الطلب من السكن والخدمات

  .المتكامل

النھوض بالأنسجة العمرانیة وتطویر أداءھا البیئي المجالي  .2.1.2

  :والمستدام

بحكم ارتباط البیئة العمرانیة شمولاً بالنشاط الإنساني المكثف على     

 وتأثیراتھ المباشرة أو غیر المباشرة بالبیئة البیولوجیة سلبا  مجالھا،

 أو غیر المبني/الطارئة على فضائھ المبني ووإیجابا، بالنظر للتحولات 

حیث اعتمد المشرع الجزائري في  وجعل البیئة متوازنة الأداء والجودة،

جل نصوصھ التشریعیة والتنظیمیة منھا على تكریس مبدأ التنمیة 

المستدامة والأبعاد البیئیة، وجعلھا متلازمة الرؤیة في تنظیم المدن 

ریعاتھ المتصلة بالنشاط العمراني المھیأ وترقیتھا، وتفعیلھا في جل تش

لاستقبال مشاریع حضریة تنمویة ترتكز على مبدأ تحقیق التوازن الجھوي 

  .في إقلیم الدولة وحمایة البیئة

المتعلق بتھیئة الإقلیم وتنمیتھ  20- 01بالتالي تم صدور قانون    

قلیم حیث یتمحور حول تھیئة الإ ،03-87الذي ألغى قانون  31المستدامة

التي من طبیعتھا ضمان تنمیة الفضاء الوطني تنمیة منسجمة ومستدامة 

بالاعتماد على اختیارات استراتیجیة وسیاسات لتحقیقھا وإدراج أدواتھا 

وقد واكبھ لاحقا قانون  ،32لتنفیذھا وھذا ما جاء في نص المادة الأولى منھ

ة، مدرجا البیئة في المتعلق بحمایة البیئة في إطار التنمیة المستدام 03-10

  .33إطار تنمیة تضمن الحاجات الحاضرة والمستقبلیة

إذ أن للتخطیط العمراني دوره الرائد في إنشاء بیئة عمرانیة مستدیمة    

ومشیدة على أسس علمیة، وضوابط قانونیة تحمي المحیط والأوساط 

لذا أصبح من الضروري استخدام تقنیات حدیثة  ،34الطبیعیة والتاریخیة

تخدم بیئة في ترقیة البنایات الجدیدة المجھزة للانتفاع السكني أو المرافق 
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ذلك عن طریق تفعیل استخدام  العمومیة من أجل تفعیل مخططات التنمیة،

الطاقات المتجددة في الانسجة الحضاریة الجدیدة كمشروع حضري 

مرانیة متطور یرتكز على البعد الاستثماري الرفیق للبیئة ویحقق التنمیة الع

  .المستدامة

باعتماد على الإطار التشریعي الذي یترجم سیاسة الدولة الھادفة إلى    

تھیئة الإقلیم وتثمین الإقلیم الوطني وتنمیتھ وإعماره بشكل متوازن، حدد 

المتضمن  06-06وكذا القانون رقم  20-01المشرع بموجب القانون رقم 

الدولة تبني أسلوب عملي جدید من أنھ تستطیع  ،35القانون التوجیھي للمدینة

خلال خلق مدن ذكیة ونسیج حظري جدید، یستجیب للمخططات العمرانیة 

التي تسعى إلى تحقیق التوازن بین التنمیة العمرانیة والبیئیة مع احترام 

البعد المكاني، حیث یتم الدمج بین مشاریع البنایات المراد تشییدھا من 

ة السكن في إطار سیاسة الخدمة طرف الدولة من أجل امتصاص أزم

الاجتماعیة، خاصة بالنسبة للفئات الأكثر حرمانا من دون التنازل عن 

، والحرص على إدخال التقنیات البیئیة )سكنات عمومیة إیجاریة(أملاكھا

جھا االنظیفة واستخدام موارد الطاقات المتجددة مثل الطاقة الشمسیة وادر

  .في الأنسجة الحضریة الجدیدة

تھدیف السكنات الإیجاریة العمومیة لتفعیل التنمیة الاقتصادیة  .2.2

  :للمدن

وأي  تعكس نوعیة البنایات نوعیة حیاة السكان داخل الفضاء الحضري،    

سیاسة عمرانیة مقترحة تھدف لتحقیق متطلبات المعنیین یجب أن تعتمد 

شغالات والان على دراسة دقیقة لتحدید البعد الاجتماعي والاقتصادي،

  .البیئیة لتتجسد میدانیا إتباعا للمخططات التنمیة العمرانیة
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  :إبراز التنمیة الاقتصادیة في مشاریع المدن التنمویة .1.2.2

تمثل المدینة بؤرة لتحقیق التطور الاقتصادي وتشجیع عملیات الإنتاج     

حیث  خلق تجمعات سكنیة في مدن جدیدة  ،36والتوزیع والمبادلات

تستجیب لكل مخططات التنمیة الاقتصادیة الشاملة، ھو المعنى الحدیث 

  للسكن على اعتبار أن عملیة الاستثمار في إنجازه تؤثر على عملیة التنمیة

الاقتصادیة، لِمَ توفره من مناصب شغل وتساھم في تشغیل قطاعات إنتاجیة 

ة التنمیة كما أنھ یعد جزء كذلك من عملی أخرى لھا صلة بعملیة إنجازه،

الاجتماعیة نظراً لكونھ حاجة لا غنى عنھا لتحقیق السكینة والطمأنینة 

العالم المتطورة والسائرة في طریق  حیث جعلت مختلف بلدان ،37للفرد

    النمو من استراتیجیة المدن الجدیدة كحل لمواجھة التوسع العمراني السریع 

  .الحالي وتحقیق تنمیة شاملة تستجیب لھا مخططات التعمیر

كما یحتل موضوع المدینة مكانة أساسیة في الوقت الحاضر، بالنظر    

          لارتفاع وتیرة التحضرالمقترن بالتقدم والتنمیة في الدول 

المصنعة، وباقترانھ في بلدان الجنوب عموما بالفقر وضعف التنمیة، الأمر 

التقاریر  لھذا تؤكد"  تحضر بدون تنمیة"الذي جعل البعض یتحدث عن 

العالمیة أن أكثر من نصف ساكنة العالم یعیش بالمدن وأن وتیرة نمو 

الساكنة الحضاریة في تزاید متسارع، وھذا ما یتطلب تدبیر فاعل للمدینة 

حیث أن التحدیات الثلاثة الأساسیة لسیاسة  ،38والبیئة العمرانیة الاجتماعیة

تواجدة، والحرص على المدینة ھي الحفاظ على الأنشطة الاقتصادیة الم

إنشاء مؤسسات اقتصادیة جدیدة، ثم العمل على تنمیتھا والحرص على 

تشغیلھا للید العاملة المحلیة، وبالتالي فإنھ یجب على المشروع الحضري 

المستدام إدماج ھذا البعد الاقتصادي الذي یحتاج وبدون شك إلى دعم 

  .39الشراكة
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  :یئیة متكاملةإنتاج مدن اقتصادیة تنمویة ب .2.2.2

على اعتبار أن خلق أوساط حضریة جدیدة ھي إحدى أدوات تنفیذ      

والمحددة أصلا في تنمیة الھضاب  سیاسة الدولة لتحقیق التوازن الجھوي،

العلیا والجنوب لفك الخناق عن الشمال لإعادة توزیع السكان وتمكین جمیع 

 08- 02رقم نص القانون  المواطنین من الحصول على سكن لائق،

على أنھ یندرج إنشاء مدن  ،40المتعلق بشروط إنشاء المدن الجدیدة وتھیئتھا

  جدیدة من أجل إعادة توازن البنیة العمرانیة التي تھدف إلیھا أدوات تھیئة 

الإقلیم، كما أن الصبغة التي أضفاھا المشرع ھو التأكید على دور المدینة 

من جھة، ومن جھة أخرى تحقیق  الجدیدة في المساھمة فیتحقیق التنمیة

وتوجیھھ نحو التنمیة المجالیة  ،41سیاسة الدولة في مجال العقار الحضري

  .المستدامة

المتضمن  06- 06من القانون رقم  08و 07كما جاء في المادتین    

القانون التوجیھي للمدینة، أن سیاسة المدینة تھدف إلى تحقیق التنمیة 

ولم تكن منحصرة في علاقتھا بالتنمیة البیئیة المستدامة في عدة مجالات، 

بل حرصت على الاستغلال العقلاني للثروات الطبیعیة، وترقیة  فحسب،

في إطار التنسیق  الوظیفة الاقتصادیة للمدینة والخدمات الحضریة،

  .والتكامل بین مختلف القطاعات

غیر أن الترسانة القانونیة التي وضعتھا الجزائر من أجل تسییر المدینة    

وقطاع السكن أثبتت قصورھا وعدم نجاعتھا لصعوبة تجسیدھا على أرض 

 الواقع، مما أدى إلى ارتفاع عدد السكان وزیادة ضغط الطلب على 

رض الع(السكن، بالتالي ارتفاع قیمتھ والقیمة الإیجاریة في السوق العقاریة 

، والسبب ھو أن السلطة لم تعطي الأھمیة اللازمة للتصور )والطلب

      المعماري والجمالي للمحیط العمراني الجزائري في إطاره 

الحضاري، وبعده الاجتماعي، بقدر ما كانت تھتم بالكم والسرعة في 
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مع غیاب تام للتجانس  ،42الإنجاز دون متابعة میدانیة تذكر في الواقع

  .المكاني للبنایات في الموقع الخاص بالبناءالفضائي و

والمدن الجدیدة ضمن أھم الحلول  43وفي ھذا السیاق كانت مدن التنمیة   

التي سعت إلیھا الدولة للقضاء على أزمة السكن المتعددة الأبعاد 

، انطلاقا من ھذا المِنھاج لابد من تبني نمط ...)اقتصادیة، اجتماعیة، بیئیة(

ي میدان الترقیة العقاریة، یترجم أفكار تطور المدینة معماري فعال ف

         خاصة للفئات ذوي الدخل  لتستجیب للحاجات الاجتماعیة للمواطنین،

المحدود، وتوسیع من إمكانیة الحصول على سكن عن طریق التركیز على 

صیغة سكنات عمومیة الإیجاریة التي سبق تفصیلھا في المحور 

الصیغ الأكثر نجاعة في التوزیع العادل للسكن، ونمط الأول،على اعتبارھا 

التوازن بین أقالیم الدولة ومنحھا رونقا ترتقي بھ إلى  بدیل في إعادة

  . مصاف الدول المتقدمة، وجاذبیة منصفة مندمجة

  :خاتمة

من بین أھم  إن القضایا المرتبطة بالتعمیر وقطاع السكن أصبحت  

على عاتقھا، لضمان سیاسة عمرانیة ناجعة الرھانات التي تتخذھا الدولة 

أمام ما تشھده الجزائر من تحولات اجتماعیة متسارعة في  ومكیفة تنمویاً،

أو غیر المنتظم ،بسبب تفاقم وتنامي /ظاھرة النمو العمراني العشوائي و

أزمة السكن وندرة المساحات العقاریة الصالحة للبناء في بالمدن الساحلیة 

     إلى تضخم وارتفاع ثمن السكنات في السوق  مما أدى الكبرى،

العقاریة، والتي أضحت لا تتناسب والعوائد المالیة لنسبة كبیرة من أفراد 

المجتمع، حیث التصدي لھذا العائق استوجب تبني سیاسة التنویع في 

واصدار في كل مرة صیغة سكنیة جدیدة  الأنماط السكنیة الحضریة،

        مجتمع، خاصة قطاع السكنات تتوافق مع مختلف فئات ال

وتمثل السكنات الایجاریة العمومیة أفضل صیغة، یتطلب  الاجتماعیة،
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تعمیم برامجھا في مختلف ولایات الوطن، من أجل ترقیة قطاع السكن 

  .وتوجیھ المدن الجزائریة نحو التثمین المنظري الجمالي

ة توضیح مدى مساھمة نتیجة لھذه الأسباب، حاولنا من خلال ھذه الدراس   

  ھذا النمط العمراني البدیل والمتكامل في تقلیص مشكل الإسكان 

   الحضري، خاصة ما إذا تم إنشاء ھذه السكنات في أنسجة عمرانیة

جدیدة، وجھت في شكل مدن جدیدة، كأداة تخطیطیة أو برامجیة لحل 

اتیجیة مشاكل تضخم المدن الكبرى، إذا ما ارتبطت دوافع انشاءھا باستر

وطنیة تنمویة ومستدیمة، في اختیار الموقع المجالي الأنسب على مستوى 

  .الإقلیم المھیأ لاستقبال المشاریع العمرانیة

ترقیة : من خلال الدراسة أعلاه لموضوع السكن الإیجاري العمومي   

عقاریة لمدن تنمویة مستدامة، توصلنا إلى النتائج والاقتراحات المھمة 

  :فينجُْمِلھَُا 

  النتائج: أولا

تعدد النصوص القانونیة وعدم وضوحھا من شأنھا أن تخلق تناقضات  -

أو تكییفھا من طرف /متضاربة فیما بینھا وصعوبة في كیفیة تطبیقھا و

الأجھزة الإداریة المكلفة، بالإضافة إلى تخلي ھذه الھیئات عن مھامھا 

ومسؤولیاتھا بحجة عدم الاختصاص، یعرقل تطور نشاط الترقیة العقاریة 

  . د من تفاقم أزمة السكنویزی

نقص الرقابة والفعالیة في تسییر قطاع السكن، مع ظھور الممارسات  -

الانتھازیة للمسیرین في عملیات توزیع السكنات الاجتماعیة، خاصة 

بالنسبة للفئة الاجتماعیة ذات الدخل المحدود، حیث تمس عملیة الاستفادة 

  .  لحاجةغالبا موظفین السلطة والوسطاء دون أصحاب ا

وجود إشكالات في تطبیق قواعد التھیئة والتعمیر والمخطط الوطني  -

لتھیئة الإقلیم، فیما یخص تشیید تجمعات سكنیة ومدن جدیدة في شمال 
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وھذا ما  البلاد على حساب الأرضي الفلاحیة وعلى الشریط الساحلي،

ھا یتعارض مع استراتیجیة التنمیة العمرانیة المستدامة المراد تحقیق

  .مستقبلا

  الاقتراحات: ثانیا

نقترح تعدیل شروط منح السكن العمومي الایجاري لتوسیع مجال  -

الاستفادة من ھذا النمط السكني للمواطنین، بغیة تغییر سیاسة الدولة في 

التنازل الكلي عن السكنات الاجتماعیة الممولة من خزینتھا، وتوجیھھا نحو 

على أزمة السكن بعدما بات الكثیر  صیغة الإیجار كأسلوب فعال للقضاء

  .  من المستفیدین یقومون بعملیات بیع لھا من الباطن

الابتعاد عن الحلول الظرفیة التي تلجأ إلیھا السلطة العمومیة كحلول  -

سریعة في الاستجابة للاحتجاجات والطلبات السكنیة الملحة للمواطنین 

أو مراقد تفتقد لأدنى والتي أدت إلى ظھور مدن اسمنتیة  المتضررین،

  .الخدمات الحضریة، وغیر صدیقة للبیئة العمرانیة

تنویع وتوسیع من أنماط والصیغ السكنیة التي یمكنھا أن تنسجم ومداخیل  -

  .مختلف الفئات الاجتماعیة بدون استثناء

التي  تكوین إطارات مختصة على الصعیدین المركزي واللامركزي، -

تنمیة العنصر البشري بصفتھ المسؤول عن تساعد في تسییر المدینة و

مع تفعیل اشراك  تجسید المشاریع العمرانیة الموضوعة تحت تصرفھ،

المجتمع المدني ضمن مبدأ التشاور والشراكة مع الجمعیات المحلیة، بھدف 

  .تحقیق تنمیة محلیة المنسجمة

والتي  الاستفادة من تجارب الدول المتطورة والسباقة في مجال التعمیر، -

استطاعت السیطرة على أزمة السكن أمام النمو الدیموغرافي المتصاعد في 

  .مجتمعاتھا
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الاجتماعیة، (أجل إعداد أي خطة تنمویة بمختلف أبعادھا  من -

عن طریق استخدام  تتطلب عدم إھمال الجانب البیئي،...) الاقتصادیة

المجھزة للانتفاع السكني تقنیات حدیثة تخدم بیئة في ترقیة البنایات الجدیدة 

أو المرافق العمومیة، بالإضافة إلى توسیع المساحات الخضراء والحفاظ 

  .على المناظر الطبیعیة في المدینة وتھیئتھا

     رفع وتیرة انتاج السكنات تخضع لمعاییر محددة وفق منطق  -

عمراني، یرتكز أساسا على تثمین الإقلیم الوطني وإعماره بشكل متوازن 

  .جذاب، حتى لا نكون أمام مدن جدیدة بمشاكل حضریة جدیدةو

  :قائمة المراجع
 203-14من المرسوم التنفیذي رقم  02عرف السكن الترقوي العمومي في المادة .1

     الذي یحدد شروط وكیفیات شراء السكن الترقوي  2014یولیو  15المؤرخ في 

ویستفید من إعانة الدولة ویخصص  ھو مشروع عقاري ذو صالح عام: "العمومي، على أنھ

وتتكفل الدولة بإنجازه وتضمن الاستفادة من . ادناه 08للأشخاص الذین حدد دخلھم في المادة 

  ".ھذه الصیغة من السكن لكل طالب مؤھل

الترقیة العقاریة الخاصة في مجال السكن في التشریع  ،2016/2017بوستھ إیمان، . 2

،  الجزائر ،ص قانون الاعمال، جامعة محمد خیضر بسكرةالجزائري، أطروحة دكتوراه تخص

  .169ص 

والمحدد  2001أفریل  23المؤرخ في  105-01من المرسوم التنفیذي  02نصت المادة . 3

البیع :" لشروط شراء المساكن المنجزة بأموال عمومیة في إطار البیع بالإیجار على أنھ

ارا شرائھ بملكیة تامة بعد انقضاء مدة بالإیجار صیغة تسمح بالحصول على مسكن بعد إقر

  ". الایجار المحددة في یطار عقد مكتوب

المعدل  2018جانفي  20في  06 -  18من المرسوم التنفیذي رقم 02عرفت المادة . 4

،السكن الترقوي 2010أكتوبر  05المؤرخ في   235 -  10والمتمم للمرسوم التنفیذي رقم 

  الترقوي المدعم سكن جدید ینجزه مرق عقاري السكن: " المدعم حیث نصت على انھ

معتمد، جماعي أو فردي في شكل مجمع، موجھ للطالبین المؤھلین للحصول على المساعدة 

  ...".منح في إطار أحكام ھذا المرسومالمباشرة التي ت

یعتبر سكنا اجتماعیا كل سكن ممول كلیا من أموال الخزینة العمومیة أو من میزانیة . 5

  .الدولة
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ھو : " الذكور أعلاه أن السكن الریفي 10/235من المرسوم التنفیذي  02تنص المادة . 6

یجب أن . كل سكن ینجزه أشخاص مؤھلون للحصول على مساعدة الدولة بعنوان سكن ریفي

  ".ینجز في فضاء ریفي في إطار البناء الذاتي

  ministere_mhuv@mhuv.gov.dz ، 2015، والعمران والمدینة سكنوزارة ال. 7

والمحدد  1998فبرایر  04المؤرخ في  98/42من المرسوم التنفیذي رقم 02المادة . 8

لشرط الحصول على المساكن العمومیة الإیجاریة ذات الطابع الاجتماعي وكیفیات ذلك، ج ر 

  .2004أكتوبر  24مؤرخ في  04/334، المعدل والمتمم بالمرسوم التنفیذي رقم 05العدد 

المحدد  2008ماي  11المؤرخ في  142-08من المرسوم التنفیذي رقم  02المادة . 9

  .24لشروط لقواعد الحصول على السكن العمومي الایجاري، ج ر العدد 

الإطار القانوني للصیغ السكنیة في الجزائر، مجلة  ،2018جوان حسیبة زغلامي،. 10

  .134ص ،عشر العلوم الاجتماعیة والإنسانیة، العدد الخمس

إیجار (إیجار السكنات دیوان الترقیة والتسییر العقاري  ،2017/2018، ناجي یسمینة. 11

  .07،صالجزائر، ، جامعة قسنطینةفي الحقوق ، مذكرة ماجستیر)السكنات العمومیة

تطور آلیات توزیع السكن في  ،2017جوان  قاسمي شوقي، مرغاد بشیر الدین،. 12

  .170، ص 15التشریع الجزائري مقاربة سوسیو قانونیة، مجلة الفكر العدد 

 12/10/1991المؤرخ في  147-91من المرسوم التنفیذي رقم  06أنظر نص المادة . 13

ید والمتضمن تغییر الطبیعة القانونیة للقوانین الأساسیة لدواوین الترقیة والتسییر العقاري وتحد

  .كیفیات تنظیمھا وعملھا

 58-75المعدل والمتمم للأمر رقم  13/05/2007المؤرخ في  05-07القانون رقم . 14

  . 3، ص31المتضمن قانون المدني، ج ر عدد  26/09/1975المؤرخ في 

النظام القانوني للترقیة العقاریة، دراسة تحلیلیة، دون طبعة، عین  ،2001 بوستة إیمان،. 15

  .29ص  ،دار الھدى ائر،ملیلة الجز

     لتزامات المستأجر في إیجار العقارات ، ا2012/2013خدیجة، زروقي. 16

  . 7، صالجزائروالمنقولات، مذكرة ماجستیر في قانون الأعمال، جامعة وھران، 

المتعلق بالنشاط العقاري، ج ر عدد  01/03/1993المرسوم التشریعي المؤرخ في . 17

  .03/03/1993في  الصادر، 14

  .15 ناجي یسمینھ، مرجع سابق، ص. 18

  .206بوستة إیمان، النظام القانوني للترقیة العقاریة، مرجع سابق، ص . 19

 12/05/1991المؤرخ في  91/145أنظر المادة الأولى من المرسوم التنفیذي رقم . 20

شاء الصندوق والمتضمن إعادة ھیكلة الصندوق الوطني للتوفیر والاحتیاط وأیلولة أموالھ وإن

  . 25الوطني للسكن، ج ر العدد 
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المتضمن القانون الأساسي  145-91أنظر المادة الأولى من المرسوم التنفیذي رقم . 21 

، 111-94الخاص بالصندوق الوطني للسكن، المعدل والمتمم بموجب المرسوم التنفیذي رقم 

  .32ج ر 

من المرسوم التنفیذي  03أنظر المادة ): ص.و.س(للمعرفة المزید من المھام الموكلة . 22 

  .، مرجع سابق111- 94رقم 

، تاریخ الاطلاع CNL ،info@cnl.dzالموقع الرسمي للصندوق الوطني للسكن . 23 

  .22:12، على الساعة 12/07/2019

  .، مرجع سابق142- 08من المرسوم التنفیذي  04أنظر المادة . 24

  .171سابق، ص  قاسمي شوقي، مرغاد بشیر الدین، مرجع. 25

التعمیر والتنمیة المجالیة بالمغرب، منشورات المجلة المغربیة ، 2019، رضوان العلمي. 26

  .299، ص 11للأنظمة القانونیة والسیاسیة، العدد رقم 
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